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  مقدمة -أولا  
، في دورتها الرابعة    )الأونسيترال(التجاري الدولي   قـررت لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون            -١

عشـرة، أنـه مـن أجـل زيـادة تعزيـز دور اللجـنة في مجـال التنسـيق، ينبغي أن تختار الأمانة، على               
فـترات مناسـبة، مجـالا معيّـنا للنظر فيه، وأن تقدّم تقريرا عن أعمال المنظمات الأخرى في ذلك        

ام الماضـي قـانون اشـتراء السـلع والإنشاءات والخدمات      وقـد اخـتارت الأمانـة في الع ـ     )١(.المجـال 
أمــا المجــال ). Add.1 وA/CN.9/539انظــر (لكــي تجــري اللجــنة بشــأنه مناقشــة مــن هــذا القبــيل  

 .الذي وقع عليه الاختيار هذه السنة فهو المصالح الضمانية

فيما والغـرض مـن هـذه الورقة هو توفير ونشر معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية         -٢
يـتعلّق بالمصـالح الضـمانية بغـية تيسـير التنسـيق بـين الأنشطة الحالية لمختلف المنظمات وتوضيح                   

 .العلاقة بين النصوص المكتملة
  

   الأنشطة الحالية للمنظمات الدولية والاقليمية في مجال المصالح الضمانية       -ثانيا  
   الأونسيترال       -ألف  

  ستحقات في التجارة الدوليةاتفاقية الأمم المتحدة لإحالة الم -١
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة ، ٢٠٠١اعـتمدت الجمعـية العامـة للأمـم المـتحدة في عـام              -٣

وتزيل هذه ). يشـار الـيها فيما يلي باتفاقية إحالة المستحقات       (المسـتحقات في الـتجارة الدولـية        
 وتوفّر مجموعة موحّدة من     الاتفاقـية العقـبات القانونـية الـتي تعـترض سـبيل إحالـة المسـتحقات،               

القواعــد فــيما يــتعلّق بحقــوق المديــن، وتتضــمّن مجموعــة مــن القواعــد الموحّــدة الخاصــة بتــنازع   
القوانــين بالنســبة للقــانون الواجــب التطبــيق عــلى فعالــية الإحالــة في مواجهــة الأطــراف الثالــثة   

 .وعلى منازعات الأولوية
  

  املات المضمونةدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المع -٢
نظام "قـررت اللجـنة في دورتهـا الـرابعة والثلاثين أن تعهد إلى فريق عامل بمهمة وضع                   -٤

 وشــرع الفــريق العــامل الســادس في عملــه هــذا عــلى  )٢(...".قــانوني فعّــال لــلحقوق الضــمانية 
ــيل التشــريعي       ــتجارية ســتكون مشــمولة بالدل ــتراض أنّ المصــالح الضــمانية في المســتحقات ال اف

 .ومن هنا تبرز مسألة العلاقة بين الاتفاقية والدليل التشريعي. الجاري إعداده
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ففـي حالـة تـناول اتفاقـية إحالـة المسـتحقات مسـألة ما، ستكون التوصيات الواردة في               -٥
وفي حالـة عـدم تـناول اتفاقية إحالة         . الدلـيل التشـريعي مسـتندة إلى المـبادئ المقنّـنة في الاتفاقـية             

وإذا . لة مـا، سـتكون التوصـيات الواردة في الدليل التشريعي مكمّلة للاتفاقية         المسـتحقات مسـأ   
كانــت اتفاقــية إحالــة المســتحقات لا تتــناول إحــدى المســائل إلاّ عــن طــريق قواعــد تــنازع          
القوانـين، فإنّ التوصيات الواردة في الدليل التشريعي ستدعم تطبيق الاتفاقية من حيث توفيرها              

ــية القــانون الموضــوعي ال ــ ــيه الاتفاق ــتعلّق بالقــانون   . ذي تشــير ال ــيما ي ــتحديد، ف وعــلى وجــه ال
ــثة      ــة في مواجهــة الأطــراف الثال ــة فعّال ــة لجعــل الإحال الواجــب التطبــيق عــلى الخطــوات المطلوب

انظر (وأولويـة تلـك الإحالـة، الـتي تـرجعها الاتفاقـية إلى قـانون الـبلد الـذي يقـع فيه مقر المحيل            
ــادة  ــانون الموضــوعي المنطــبقة بشــأن      ، ســتكون التو)٢٢الم ــتوفير قواعــد الق صــيات مصــمَّمة ل

ومــع ذلــك، ســتحتاج الــدول الــتي ســتعتمد تشــريعات محلــية عــلى أســاس توصــيات   . الأولويــة
 .الدليل التشريعي إلى اعتماد الاتفاقية أيضا لأن الاتفاقية تتيح قدرا أكبر من التوحيد

  
    المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص             -باء  
  اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن العوملة الدولية -١

 من إعداد ١٩٨٨في عـام  ) اليونـيدروا (المعهـد الـدولي لتوحـيد القـانون الخـاص           انـتهى    -٦
ولئن ). يشار اليها فيما يلي باتفاقية يونيدروا للعوملة      (اتفاقـية اليونـيدروا بشأن العوملة الدولية        

 إحالـة المسـتحقات ترتكـز عـلى اتفاقـية اليونيدروا للعوملة، فالاتفاقيتان مختلفتان       كانـت اتفاقـية   
بـيد أنّ الاتفاقيـتين قـد تنطـبقان على نفس عقد            . في نطـاق التطبـيق وفي المسـائل الـتي تتـناولانها           

ــتائج مخــتلفة   ــان إلى ن ــة وتؤدي ــرة  . العومل ــنص الفق ــذا، ت ــادة  ٢ل ــة  ٣٨ مــن الم ــية إحال  مــن اتفاق
، تحديـدا، عـلى أن تكـون الغلـبة لاتفاقـية إحالة المستحقات على اتفاقية اليونيدروا                 المسـتحقات 

 من المادة ٢ومـنعا لأي شـك، تنص الفقرة   . للعوملـة في حالـة حـدوث تـنازع مـن هـذا القبـيل              
 مــن اتفاقــية إحالــة المســتحقات عــلى مــا هــو بديهــي أيضــا، أي أنــه في حالــة عــدم انطــباق  ٣٨

لأنّ مقرّ المدين ليس في دولة طرف    (ت عـلى حقـوق المديـن والـتزاماته          اتفاقـية إحالـة المسـتحقا     
في اتفاقـية إحالـة المسـتحقات أو لأنّ القـانون الـذي يحكـم العقـد الـذي تنشـأ عـنه المستحقات                        

، فإنها لا تؤثّر على تطبيق اتفاقية       )المحالـة لـيس قـانون دولـة طـرف في اتفاقـية إحالة المستحقات              
 .اليونيدروا للعوملة
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  اتفاقية المصالح الدولية في المعدات المتنقلة -٢
 مــن إعــداد اتفاقــية ٢٠٠١انــتهى اليونــيدروا ومــنظمة الطــيران المــدني الدولــية في عــام   -٧

والبروتوكول ) يشار اليها فيما يلي باتفاقية المعدات المتنقلة  (المصـالح الدولـية في المعدات المتنقلة        
ــرات  المــلحق بهــا بشــأن المســائل الــتي تخــص    ــبروتوكول   ( معــدات الطائ ــلي ب ــيما ي ــيه ف يشــار ال

ويمكن أن تنطبق اتفاقية المعدات المتنقلة وبروتوكول الطائرات على إحالة الحقوق           ). الطائـرات 
التبعــــية، بمــــا فــــيها المســــتحقات المضــــمونة بــــالمعدات المشــــمولة باتفاقــــية المعــــدات المتــــنقلة  

وبناء عليه، ). ٣١و) ج (١انظر المادتين (لمعدات المسـتحقات المقـترنة بهذه ا   وبـروتوكولاتها أو 
يمكـن أن تنطـبق اتفاقـية إحالـة المسـتحقات واتفاقـية المعـدات المتـنقلة وبروتوكولاتها على نفس                    

 مــن اتفاقــية ٣٨ مــن المــادة ١ولهــذا الســبب، تــنص الفقــرة . المعاملــة وتؤديــان إلى نــتائج مخــتلفة
اقـية غلـبة عـلى أي اتفاق دولي كان قد أبرم، أو             لـيس لهـذه الاتف    "إحالـة المسـتحقات عـلى أنـه         

يمكـن أن يـبرم، ويحكـم عـلى وجـه الخصـوص معاملـة من شأنها، لولا ذلك الاتفاق، أن تخضع                      
 مكــررا مــن اتفاقــية المعــدات المتــنقلة عــلى أن ٤٥وللســبب ذاتــه، تــنص المــادة ". لهــذه الاتفاقــية

متى اتصل الأمر بإحالة مستحقات     "تحقات  تكـون الغلـبة لتلك الاتفاقية على اتفاقية إحالة المس         
ــلى الســكك          ــدات الدارجــة ع ــرات والمع ــية في الطائ ــية متصــلة بمصــالح دول ــا تبع تكــون حقوق

 ) ٣(".الحديدية

والعلاقـة بين اتفاقية المعدات المتنقلة وبروتوكول معدات الطائرات من ناحية والقانون             -٨
ــناء عــلى توصــيات مشــروع دلــيل الأ    ونســيترال التشــريعي بشــأن المعــاملات  المحــلي المشــترع ب

ولــئن . المضــمونة مماثلــة للعلاقــة بــين تلــك النصــوص وأي قــانون محــلي لــلمعاملات المضــمونة    
كانـت هـذه الاتفاقية وبروتوكولها لا يستبعدان إنشاء حقوق ضمانية بموجب القانون الوطني،              

ــو       ــا أق ــن عــادة حقوق ــتي ينشــئانها تعطــي الدائ ــية ال ــإنّ المصــالح الدول ــيـة  ف ى مــن المصــلحــة المحل
 )٤(.الصـرفة

 
  مشروع قواعد اليونيدروا بشأن الأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط  -٣

 فـريقا دراسـيا لإعداد قواعد موضوعية منسّقة بشأن          ٢٠٠١كـوّن اليونـيدروا في عـام         -٩
رابعة المعقودة في   ونظر الفريق الدراسي، في دورته ال     . الأوراق المالـية الموجودة في حوزة وسيط      

والنص الذي سيتمخض عنه هذا العمل      . ، في مشـروع اتفاقـية بهذا الصدد       ٢٠٠٤مـارس   /آذار
ــة           ــية إحال ــة المســتحقات، لأنّ اتفاق ــية إحال ــع اتفاق ــتعارض م ــن ي ــيدروا ل ــه اليون ــوم ب ــذي يق ال

فقرة انظر ال (المسـتحقات تسـتبعد من نطاق تطبيقها إحالة المستحقات الناشئة عن أوراق مالية              
وبالمثل، لا يُتوقّع أن ينشئ هذا النص حالات تنازع مع التوصيات المراد            ). ٤من المادة   ) ه ــ(٢



 

 6 
 

 A/CN.9/565 

إدراجهـا في الدلـيل التشـريعي بشـأن المعـاملات المضمونة الجاري إعداده من قِبَل الأونسيترال،             
بعد تناول ولم يجـر  . لأنّ الحقـوق الضـمانية في الأوراق المالـية مسـتبعدة مـن نطـاق هـذا الدلـيل           

كذلك، ينبغي تناول   . معاملـة العـائدات غـير الأوراق المالـية بالمناقشـة في سياق نص اليونيدروا              
 .معاملة الأوراق المالية كعائدات بالمناقشة في سياق دليل الأونسيترال التشريعي

  
  مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص                -جيم   

 من إعداد الاتفاقية الخاصة     ٢٠٠٢اص في عام    انـتهى مؤتمـر لاهاي للقانون الدولي الخ        -١٠
ولا . بالقـانون المنطـبق عـلى بعـض الحقـوق المـتعلقة بـالأوراق المالـية الموجودة في حوزة وسيط                   

ــة المســتحقات، لأن هــذه الأخــيرة       ــية إحال ــنص واتفاق ــنازع بــين هــذا ال يمكــن أن يحــدث أي ت
من ) هـ(٢انظـر الفقـرة     (أوراق مالـية    تسـتبعـــد مـن نطاقهــــا إحالـة المسـتحقـــات الناشـئة عـن               

وللسبب ذاته، لا يمكن أن يحدث أي تنازع بين هذا النص والدليل التشريعي الذي              ). ٤المـادة   
أمـاّ فـيما يتعلّق بمسألة الأوراق المالية بصفتها عائدات أو           (تعـدّه الأونسـيترال في الوقـت الحـالي          

 ). حتى نهايتها٩ظر الفقرة جزءا من مصلحة ضمانية في كل موجودات المدين، فان
  

  المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير              -دال  
ــام    -١١ ــتعمير في عـ ــاء والـ ــدّ المصـــرف الأوروبي للإنشـ ــأن  ١٩٩٤أعـ ــيا بشـ ــا نموذجـ  قانونـ

، أعـدّ المصـرف مجموعـة مـبادئ أساسـية للتشريعات           ١٩٩٧ وفي عـام     )٥(.المعـاملات المضـمونة   
 وتُشكّل هذه المبادئ الأساس     )٦(.ة مؤلفة من عشرة مبادئ    الحديـثة المتعلقة بالمعاملات المضمون    

الــذي يســتند الــيه في تقيــيم قــانون المعــاملات المضــمونة في أي بلــد وتحديــد مــدى الحاجــة إلى   
ويـــنظر المصـــرف حالـــيا في مجموعـــة مـــن المـــبادئ التوجيهـــية لســـجلاّت المصـــالح   . الإصـــلاح
 التقنية إلى البلدان الواقعة في منطقته من       ويقـدّم المصرف، فضلا عن ذلك، المساعدة      . الضـمانية 

ــمونة    ــاملات المضـ ــال المعـ ــانوني والمؤسســـي في مجـ ــيل  . أجـــل الإصـــلاح القـ ــتوقع لدلـ ومـــن المـ
ــانون      ــبار القـ ــأخذ في الاعتـ ــمونة أن يـ ــاملات المضـ ــأن المعـ ــبل بشـ ــريعي المقـ ــيترال التشـ الأونسـ

 .مانية ويبني عليهاالنموذجي للمصرف ومبادئه ودليله المتعلّق بسجلات المصالح الض
  

  مصرف التنمية الآسيوي            -هاء   
 دلــيلا لإصــلاح قوانــين المعــاملات    ٢٠٠٠نشــر مصــرف التنمــية الآســيوي في عــام      -١٢

 ومن المتوقع لدليل    )٨(. دليلا لسجلات المنقولات   ٢٠٠٢ ونشـر في عـام       )٧(.المضـمونة في آسـيا    
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أن يأخذ هذين المنشورين في الاعتبار      الأونسـيترال التشـريعي المقـبل بشـأن المعاملات المضمونة           
 .ويبني عليهما

  
  منظمة الدول الأمريكية            -واو  

 قـانون الـبلدان الأمريكـية النموذجي    ٢٠٠٢أعـدّت مـنظمة الـدول الأمريكـية في عـام             -١٣
 ومــن المــتوقع لدلــيل الأونســيترال التشــريعي المقــبل بشــأن المعــاملات  )٩(.لــلمعاملات المضــمونة

 .خذ هذا القانون النموذجي في الاعتبار ويبني عليهالمضمونة أن يأ
  

  البنك الدولي     -زاي   
المبادئ والخطوط  "يعكـف البـنك الـدولي في الوقـت الحاضـر عـلى إعداد وثيقة بعنوان                  -١٤

وتتناول هذه الوثيقة مسألتي الإعسار     ". الإرشـادية لـنظم فعّالة بشأن الإعسار وحقوق الدائنين        
ومــن المــتوقّع أن تشــكّل هــذه الوثــيقة، مــع دلــيل الأونســيترال لقــانون   . والمعــاملات المضــمونة

الإعســار ودلــيل الأونســيترال لــلمعاملات المضــمونة مــا أن يكــتمل إعدادهمــا، معــيارا موحّــدا    
 .للإعسار وحقوق الدائنين

  
   الاتحاد الأوروبي        -حاء   

  تعاقدية الاتفاقية المعنية بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات ال -١
الاتفاقـية المعنـية بالقـانون الواجـب التطبـيق عـلى الالـتزامات الـتعاقدية، الـتي فُـتح باب                      -١٥

، )يشــار الــيها فــيما يــلي باتفاقــية رومــا (١٩٨٠يونــيه / حزيــران١٩التوقــيع علــيها في رومــا في 
ة  مــن اتفاقــي١-١٢فبموجــب المــادة . تتــناول أيضــا القــانون الواجــب التطبــيق عــلى الإحــالات

الالتزامات المشتركة بين "رومـا، يحكـم القـانون المنطـبق عـلى العقد المبرم بين المحيل والمحال إليه          
ويكون هذا القانون هو    ." المحـيل والمحـال إلـيه بموجـب إحالـة طوعـية لحـق ما تجاه شخص آخر                 

نون القـانون الـذي يخـتاره الطـرفان، وفي حالـة عـدم اختيار أي قانون يكون هذا القانون هو قا            
أي إذا كانت الإحالة مباشرة، فبلد المحيل، وإذا كانت         (الـبلد الـذي يكون للعقد أوثق صلة به          

 ). من اتفاقية روما٥-٤ و٢-٤ و٣الإحالة في شكل ضمانة، فبلد المحال اليه؛ انظر المواد 

ــية هــذا الحــق  "، يقــرّر القــانون الــذي يحكــم الحــق المحــال   ٢-١٢وبموجــب المــادة  -١٦ قابل
، والعلاقـة بـين المحـال إليه والمدين، والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالإحالة تجاه                للإحالـة 

وهذا القانون هو القانون ". المديـن، وأي مسـألة تتعلّق بما إذا كانت التزامات المدين قد أوفيت            
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 ، وهــو)أي العقــد المــبرم بــين المحــيل والمديــن(الــذي يحكــم العقــد الــذي ينشــأ مــنه الحــق المحــال  
القـانون الــذي يخــتاره المحــيل والمديــن، وفي حالــة غـياب هــذا الاختــيار يكــون هــذا القــانون هــو   

أي إذا كــان عقــد بــيع، فقــانون بلــد  (قــانون الــبلد الــذي يكــون لذلــك العقــد أوثــق صــلة بــه    
 ).المحيل/البائع

 ١٢ من اتفاقية إحالة المستحقات أن تكونا مطابقتين للمادة          ٢٩ و ٢٨وتكـاد المادتان     -١٧
 مـن اتفاقـية إحالـة المسـتحقات القانون الواجب           ٣٠ و ٢٢وتتـناول المادتـان     . مـن اتفاقـية رومـا     

التطبـيق عـلى الخطـوات الضـرورية لجعـل أي إحالـة نـافذة المفعـول تجـاه الأطراف الثالثة وعلى                      
التــنازع عــلى الأولــية بــين أصــحاب المطالــبات الذيــن لديهــم مصــلحة منافســة في المســتحقات    

 من اتفاقية روما، من حيث إنّ اتفاقية روما      ١٢قـد تخـتلف هاتـان المادتـان عـن المـادة             و. المحالـة 
وهذا الأمر ليس واضحا، فهناك تباين في الرأي        . تتـناول آثـار الإحـالات عـلى الأطراف الثالثة         

 مـن اتفاقـية روما تنطبق على آثار     ١٢في الكـتابات والممارسـة مـن حيـث مـا إذا كانـت المـادة                 
.  هــذه المســائل١٢ووفقــا للــرأي الســائد، لا تتــناول المــادة  . ى الأطــراف الثالــثةالإحــالات عــل

ولكنّ هذا .  أيضـا آثار الإحالات على الأطراف الثالثة       ١٢ووفقـا لـرأي الأقلـية، تتـناول المـادة           
الـرأي منقسـم بشـأن القـانون الذي ينبغي تطبيقه، وذلك بين القانون الذي يحكم عقد الإحالة                  

 ).٢-١٢المادة (والقانون الذي يحكم العقد المنشئ للحق المحال ) ١-١٢المادة (

ــواد   -١٨ ــا تخضــع قواعــد     ٣٠ و٢٩ و٢٨وتخضــع الم ــة المســتحقات، كم ــية إحال  مــن اتفاق
أخـرى مستقلة تتعلّق بتنازع القوانين وترد في الفصل الخامس من الاتفاقية، لخيار عدم التطبيق               

 الأطراف في اتفاقية روما التي تود التصديق على         وبـناء علـيه، تسـتطيع الدول      . مـن قـبل الـدول     
ولكنّ . اتفاقـية إحالـة المسـتحقات أو الانضمام إليها أن تدرج إعلانا بعدم التزامها بتلك المواد               

 مـن اتفاقـية إحالـة المستحقات لا تخضع لمثل هذا الإعلان إذ تتضمن واحدا من أهم                  ٢٢المـادة   
ــة الــتي تقــع فــيها الإدارة   أي أنّ(المــبادئ الأساســية في الاتفاقــية    الأولويــة تخضــع لقــانون الدول

 ).المركزية أو مكان الإقامة المعتاد للمحيل

 مـن اتفاقـية روما تتناول مسألة القانون الواجب التطبيق على            ١٢وإذا اعتـبر أنّ المـادة        -١٩
 إحالــة آثــار الإحــالات عــلى الأطــراف الثالــثة وأنهــا تنطــبق عــلى المعــاملات المشــمولة باتفاقــية   

المســتحقات، فسينشــأ تــنازع لأنّ مــن شــأن الاتفاقيــتين أن تحــيلا مســائل الأولويــة إلى قوانــين     
 من اتفاقية إحالة المستحقات حالات التنازع هذه بين         ٣٨ مـن المادة     ١وتعـالج الفقـرة     . مخـتلفة 

يحكــم عــلى وجــه الخصــوص معاملــة مــن "الاتفاقــيات بالتــنازل عــن الأســبقية لأي اتفــاق دولي 
ــناء علــيه، ينــبغي ألاّ تكــون الغلــبة   ." نها، لــولا ذلــك الاتفــاق، أن تخضــع لهــذه الاتفاقــية  شــأ وب

لاتفاقـية رومـا عـلى اتفاقـية إحالـة المسـتحقات مـا دامـت تعتـبر أنها تتناول الالتزامات التعاقدية            
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تتضمن ) ٢١المادة  (ولكنّ اتفاقية روما    . بوجـه عـام ولا تتـناول الإحـالات على وجه التحديد           
كمـا ممـاثلا، وهـذا مـا قـد يـثير بعـض الشـك مـن حيـث أي الاتفاقيـتين ستكون لها الغلبة في                       ح

 .حالة تنازع الاثنتين
  

الورقة الخضراء للمفوضية الأوروبية بشأن تحويل اتفاقية روما إلى صك للجماعة  -٢
  الأوروبية وتحديثها 

حاليا في تنقيح اتفاقية روما     ) ةيشار اليها فيما يلي بالمفوضي    (تـنظر المفوضـية الأوروبية       -٢٠
ــاد الأوروبي     . بواســطة لائحــة أو توجــيه   ــدول الأعضــاء في الاتح ــلى آراء ال ــية الحصــول ع وبغ

ورقــة  "٢٠٠٣يــناير /  كــانون الأول١٤وقطــاع الصــناعة والممارســين، نشــرت المفوضــية  في  
 (COM(2002) 654خضـراء بشـأن تحويـل اتفاقـية رومـا إلى صـك لـلجماعة الأوروبية وتحديثها       

(final" وأنزلتها في موقعها على الويب ،)١٠().يشار اليها فيما يلي بالورقة الخضراء ( 

هل تعتقد أنه ينبغي للصك المقبل      : " مـن الورقـة الخضراء كما يلي       ١٨وكـان السـؤال      -٢١
ــة في       ــتذرّع بالإحال ــيق عــلى الشــروط الــتي يجــوز بمقتضــاها ال أن يحــدد القــانون الواجــب التطب

  )١١(" الأطراف الثالثة؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي قاعدة التنازع التي توصي بها؟مواجهة

 -١٣-٢-٣" (الحلول الممكنة "وجـاء في التعلـيقات الـواردة في الورقـة الخضراء تحت              -٢٢
هذا أفضل  : تطبـيق قـانون الدولـة الـتي يقـع فـيها مكـان إقامة المحيل               : "مـا يـلي   ) ‘٤‘، الـنقطة    ٣

وبناء عليه، اعتُمد هذا الحل     . اسـتيفاء معـيار قـدرة الأطـراف الثالثة على التنبؤ          حـلّ قـادر عـلى       
  )١٢(]."٨٩الحاشية [في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المطالبات في التجارة الدولية 

 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المستحقات قانون الدولة التي       ٢٢واعـتمدت المـادة      -٢٣
الذي لديه أكبر فرصة في     ) مـع قـاعدة المقـر المناسـبة       (ل لأنـه الـنهج الوحـيد        يقـع فـيها مقـر المحـي       

الخـروج بقـانون وحيد، قانون يكون في معظم الحالات من السهل على جميع الأطراف تقريره              
ــة القضــائية الــتي يــرجّح عــلى الأكــثر أن تفــتح فــيها إجــراءات الاعســار       ويكــون قــانون الولاي

 الصادرة في ١٣٤٦/٢٠٠٠كذلك بموجب لائحة المفوضية رقم    (الرئيسـية فـيما يـتعلق بالمحـيل       
ورئــي أنّ كــل هــذه الاعتــبارات ضــرورية ).  بشــأن إجــراءات الاعســار٢٠٠٠مــايو / أيــار٢٩

لـتوافر القـروض الائتمانـية وبـتكلفة أقـل، وهـذا هدف يستبعد تحقيقه ما لم يتوافر اليقين بشأن               
 خطـــر إعســار المحـــيل واحــدا مـــن أهـــم   وفي هـــذا الصــدد، كـــان . القــانون الواجـــب التطبــيق  

وفي المعاملـة النموذجـية للتمويل بالمستحقات،       . الاعتـبارات الـتي أخذتهـا المفوضـية في الحسـبان          
الـتي تشـمل عـدة مسـتحقات عـلى عـدة مديـنين، لا يكون الخطر الرئيسي الذي يواجهه المحال         
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تمال أن يطالب أحد    الـيه هـو احـتمال تخلّـف واحـد مـن دائـنين عديديـن عـن السـداد، بـل اح ـ                      
 .دائني المحيل، ولا سيما المدير في إعسار المحيل، بكل حصيلة المستحقات المحالة ويحصل عليها

والمحــيل شــخص . ومقــر المحــيل هــو، بموجــب اتفاقــية إحالــة المســتحقات، مكــان عملــه  -٢٤
إذا و. واحـد وينـبغي بالـتالي أن يكـون من السهل على جميع الأطراف التحقق من مكان عمله                 

وإذا كان للمحيل مكان  . لم يكـن للمحـيل مكـان عمـل، يشـار عـندئذ إلى مكان إقامته المعتاد                
عمــل في أكــثر مــن دولــة، يعتــبر مقــر المحــيل واقعــا في المكــان الــذي يمــارس فــيه إدارتــه المركــزية 

ــادة ( ــة المســتحقات  ) ح(٥الم ــية إحال ومكــان الإدارة المركــزية مكــان مــن الســهل    ). مــن اتفاق
وقـد نظـرت اللجـنة في نهـج يقـوم عـلى الأخـذ بمكـان عمل المحيل                   . في معظـم الحـالات    تحديـده   

ولكنها رفضته لأنه لا يوفر     ) مـن اتفاقية روما   ) ٢(٤انظـر المـادة     (الأوثـق صـلة بالمعاملـة المعنـية         
وقد يسفر عن أكثر من قانون     ) في حالـة إحـالات المسـتحقات الآجلة       (قـدرا كافـيا مـن الـيقين         

، وقد يكون له بالتالي أثر سلبي على توافر  )في حالة الإحالات المنفذة بالجملة(واجـب التطبيق  
ورُفِض كذلك نهج قائم على اعتبار مكان المحيل مقرّه القانوني،          . القـروض الائتمانـية وتكلفتها    

 .لأنّه قد لا يكون للمحيل في بعض الحالات أي حضور حقيقي في ذلك المكان

 عن ذلك أنّ النهج الذي اعتمدته قد لا يسفر عن قانون            وكانـت اللجـنة تـدرك فضلا       -٢٥
واحـد واجـب التطبـيق إذا أحـال المحـيل مسـتحقات ثم نقل إدارته المركزية إلى بلد آخر وأحال            

ونُظر في حكم يعالج هذه المشكلة ولكن تقرّر        . نفـس المسـتحقات مـرة ثانية إلى محال إليه آخر          
ن نقل الادارة المركزية يستغرق وقتا طويلا ويستطيع        أنـه لا حاجـة إلى حكم من هذا القبيل لأ          

المحـال الـيهم المعنـيين عـندئذ اتخـاذ الاحتياطات اللازمة؛ ولوحظ أيضا أنه من المستبعد أن يلجأ                 
المحــيلون إلى مــثل هــذه الوســائل لمجــرّد الاحتــيال عــلى المحــال إلــيهم بإجــراء إحالــة ثانــية لــنفس    

 .المستحقات
  

  الاستنتاجات -٣
 مــن ١٢لعــلّ اللجــنة توصــي بــبذل كــل مــا في الوســع للحــيلولة دون أن تــتخذ المــادة    -٢٦

 ٢٢اتفاقـية رومـا، إذا جـرى تنقيحها في صك مقبل للجماعة الأوروبية، نهجا مختلفا عن المادة          
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات

قاعدة الأكثر احتمالا في أن      مـن اتفاقـية إحالـة المستحقات هي ال         ٢٢إنّ قـاعدة المـادة       -٢٧
وإذا اعتمد  . تـزيد من توافر القروض الائتمانية في الاتحاد الأوروبي نفسه وأن تحدّ من تكاليفها             

ــاعدة المــادة    ــاعدة مخــتلفة عــن ق ــة المســتحقات، وهــي   ٢٢الاتحــاد الأوروبي ق ــية إحال  مــن اتفاق
ن طريق تشريعاتها المحلية أو     القـاعدة الـتي اعـتمدتها أو سـتعتمدها وشيكا بلدان أخرى، سواء ع             
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باعــتماد اتفاقــية إحالــة المســتحقات، فــإنّ الاتحــاد ســيحدّ بذلــك مــن توافــر القــروض الائتمانــية  
ويـزيد مـن تكالـيفها، لـيس داخـل الاتحـاد فحسـب بـل ولأغراض المعاملات عبر الحدودية التي              

 مـن اتفاقـية إحالة      ٢٢ تشـمل بلدانـا تتـبادل الـتجارة مـع الاتحـاد وقـد اعـتمدت قوانيـنها المـادة                   
 .المستحقات إن لم تكن قوانينها متفقة أصلا مع هذه المادة

وعـلى سـبيل المـثال، إذا كـان لـدى الاتحـاد الأوروبي فـيما يـتعلق بالقانون الذي يحكم           -٢٨
آثـار الإحـالات عـلى الأطـراف الثالـثة قواعـد تخـتلف عـن قواعـد شركائه التجاريين الرئيسيين                     

ع عـلى الأولويـة بـين محـيل مـن الولايـات المتحدة وبائع ألماني يمتد احتفاظه                  فإنـه، في حـال تـناز      
ــة       بحــق الملكــية إلى العــائدات مــن البــيع اللاحــق للبضــاعة، ســينطبق عــلى نفــس تــنازع الأولوي
قانونـان مخـتلفان وفقـا لمـا إذا كـان هـذا التـنازع سـيُرفع أمام محكمة في الولايات المتحدة أم في                        

 حالـة انعـدام الـيقين هـذه بعـض معاملات التمويل بالمستحقات أو تزيد من                 وقـد تحـبط   . ألمانـيا 
 .تكلفتها على أقل تقدير

كذلـك، إذا اعـتمد الاتحـاد الأوروبي قـاعدة مخـتلفة تقتصـر عـلى الأطـراف الذيـن يقع                      -٢٩
ــة بــين الأطــراف       ــنازع الأولوي مقــرهم في دول أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، فســينطبق عــلى ت

لاتحــاد الأوروبي قــانون وينطــبق عــلى تــنازع الأولويــة بــين الأطــراف الــتابعين للاتحــاد الــتابعين ل
ــيجة إلى صــعوبات        ــؤدي هــذه النت ــد ت ــانون آخــر، وق ــه ق ــتابعين لـ الأوروبي والأطــراف غــير ال

 .وتكاليف عملية ضخمة

 من  ٢٢، كما تفعل المادة     ١٢وقـد تحـدث هـذه النتـيجة أيضـا حتى لو اعتمدت المادة                -٣٠
ويمكــن أن يحــدث ذلــك لأنــه . قــية إحالــة المســتحقات، نهجــا مســتندا إلى قــانون بلــد المحــيل اتفا

 من اتفاقية روما يجوز أن يسفر اختبار الصلة الأوثق عن قانون غير قانون              ٢-٤بموجـب المـادة     
وعلى سبيل المثال، ما لم     . الـبلد الـذي يقع فيه مكان الإقامة المعتاد أو الإدارة المركزية للمحيل            

رد إشــارة مباشــرة إلى قــانون الــبلد الــذي يقــع فــيه مكــان الإقامــة المعــتاد أو الإدارة المركــزية   تــ
، فــإن مــن الممكــن لأي تــنازع عــلى الأولويــة ينشــأ بــين مصــرف  )٢٤أنظــر الفقــرة (للمحــيل 

ــة مــن فــرع فرنســي لمحــيل مــن الولايــات       ــتلقى إحال فرنســي ومصــرف في الولايــات المــتحدة ي
القــانون ( المــنقحة مــن اتفاقــية رومــا للقــانون الفرنســي   ١٢جــب المــادة المــتحدة أن يخضــع بمو
قانون البلد  ( لقـانون الولايات المتحدة      ٢٢بيـنما يخضـع بموجـب المـادة         ) الأوثـق صـلة بالإحالـة     

 ).الذي تقع فيه الإدارة المركزية للشركة الأمريكية

قــة الــزرقاء أنّ مــن وفي ضــوء ذلــك، لاحظــت الحكومــة الألمانــية في تعلــيقها عــلى الور  -٣١
الجديــر الــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي جعــل أي تشــريع أوروبي جديــد بشــأن القــانون الواجــب     
التطبــيق عــلى آثــار الإحــالات عــلى الأطــراف الثالــثة مــتفقا مــع اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة   
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ــدولي  - وتوســعا في هــذه المســألة، أوصــى معهــد مــاكس   )١٣(.المســتحقات ــانون ال  بلانــك للق
جـنبي والخـاص ومجموعـة هامـبورغ للقـانون الــدولي الخـاص باعـتماد نهـج مسـتند إلى مكــان          الأ

الإقامــة المعــتاد للمحــيل أو، في حالــة الأشــخاص الاعتــباريين، إلى المكــان الــذي تقــع فــيه إدارة  
  )١٤(. المحيل المركزية

 غرفة التجارة   إنّ"وردّت غـرفة الـتجارة الدولـية في تعلـيقها على الورقة الخضراء قائلة                -٣٢
الدولـية تفضّـل أن تـرى هـذه المسـألة معالجـة ضـمن التوجـيه المـتعلق بالإفلاس أو ضمن اتفاقية                       

وتعـتقد غـرفة الـتجارة الدولـية أنّ أفضـل ما يمكن أن تختاره               . الأونسـيترال لإحالـة المسـتحقات     
وروبي عــلى المفوضــية الأوروبــية هــو ولايــة للتصــديق جماعــيا نــيابة عــن كــل بلــدان الاتحــاد الأ  

 الحالـية من اتفاقية روما في       ١٢اتفاقـية الأونسـيترال لإحالـة المسـتحقات والاسـتغناء عـن المـادة               
 مـن اتفاقــية  ١٢ و٢-٤ ويتمــيّز هـذا الحــلّ بأنـه لا يقتضــي تنقـيح المــادتين    )١٥(".حـال تنقـيحها  

دول أخرى  رومـا وبأنـه يسـوّي جوهـر المسألة بأنسب طريقة ويتلافى تأخير الاتحاد الأوروبي و               
  )١٦(.عن جني الفوائد المرجوة من التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات
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